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الفصل الثاني: التزامات التاجر

اذا قام الشخص بلاعمال التجاريه بأسمه ولحسابه على سبيل الاحتراف وتوافرت لديه الأهليه الازمه لمباشره  هذه الأعمال فأنه يصبح متميزا عن باقي الأفراد ويعتبر في حكم القانون تاجرا وهذه الصفه تجعل صاحبها ملتزما بعدة التزامات يجب عليه ان يقوم بها 
- المبحث الأول :التزام التاجر بمسك الدفاتر التجاريه
-المبحث الثاني :التزام التاجر بالقيد بالسجل التجاري
-المبحث الثالث:التزام التاجر بالقيد في الغرفه التجاريه والصناعيه 
المبحث الأول: التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية
                المطلب الأول: أحكام الالتزام تمسك الدفاتر التجاريه    

أولا: اهميه الدفاتر التجاريه "
يرجع الزام المقنن السعودي التاجر بمسك دفاتر تجاريه الى ماتؤديه هذه الدفاتر من فائده سواء للتاجر نفسه او غيره من المتعاملين معه أو مصلحه الضرائب ,فلاشك ان الدفاتر المنتظمه تعد بمثابه مرآه عاكسه لحياه التاجر يستطيع من خلالها الوقوف على حقيقه مركزه المالي ومعرفة مدى نجاحه في مباشره الاعمال التجاريه.
-من ناحيه اخرى تفيدالدفاتر التجاريه في حالة افلاس التاجر ,فاذا افلس التاجر فأنه لا يعفى من عقوبه الأفلاس بالتقصير او بالتدليس 
الا اذا اثبت حسن نيته وان افلاسه كان نتيجه ظروف طارئه ولايستطيع التاجر عادة اثبات حسن نيته الا عن طريق الدفاتر المنظمه ,فيستعين بها في ايضاح موقفه ومدى سوء حظه في ارتباك احواله.
-تفيد الدفاتر التجاريه في تقدير الضرائب المقرره على التاجرمن غير السعوديين او دول مجلس التعاون الخليجي فتستطيع مصلحة الضرائب تقديروعاء الضريبه بمعرفه ارباح التاجروايرادته التجاريه بلاطلاع على دفاتره المنظمه .


ثانيا: الاشخاص الملتزمون بمسك الدفاتر التجاريه:

-يلتزم بمسك الدفاتر التجاريه كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجاره مائه الف ريال . والتى تستلزمها طبيعه تجارته 
وبطريقه تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وماعليه من ديون متعلقه بتجارته 
ويستوي بعد ذلك ان يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا كالافراد او شخصا معنويا كالشركات التجاريه 
-ثار التساؤل حول مدى التزام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركة التوصيه البسيطه وشركه التوصيه بلاسهم  بمسك الدفاتر التجاريه  على اعتبار اكتسابهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم الى الشركه ام يكفي فقط التزام الشركه بمسك الدفاتر التجاريه ؟
-ويذهب غالبيه الفقه الى التزام الشركاء المتضامنين بمسك الدفاتر التجاريه بشرط ألا تكون ترديدالما هو ثابت في دفاتر الشركه 
-والهدف من ذلك عندما تثور مشكله افلاس الشريك المتضامن او افلاس الشركه فأن البيانات المقيده في الدفترين تساعد في وضع الحدود الفاصله بين ذمه الشريك وذمه الشركه ,وبالتالي يسهدل تحديد مايدخل ومايخرج من امول في نطاف التفليسه .
- ولاعبرة لكون التاجر اميا او يجيد القراءه والكتابه  اذ يجب عليه في الحاله الاولى ان يستعين ببعض المتخصين في تنفيذ الدفاتر ويقومون بدلا منه في قيد العمليات في دفاتره بحسب نوع كل دفتر 
-القيود التى تكون في الدفاتر التجاريه من قبل مستخدمي التاجرالمأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه  ويفترض فيها بانها دونت بعلمه الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك 
-ولاعبره بكون التاجر وطنيا او اجنبيا فا الاجنبي سواء كان فردا او شركه يخضع للالتزام بمسك الدفاتر التجاريه طالما يباشر تجارته في السعوديه 




ثالثاً  القواعد الواجبه الاتباع في مسك الدفاتر التجاريه.
1-  انتظام الدفاتر التجاريه:
-يجب ان تكون الدفاتر التجاريه منتظمه اي خاليه من كل فراغ او شطب او محو او كتابه في الهوامش او بين السطور 
- وقصد المقنن السعودي من ذلك ضمان صحه البيانات الوادره في هذه الدفاتر بقدر الامكان حتى يستطيع القضاء الاستعانه بها في الاثبات وتستطيع مصلحه الضررائب الاعتماد عليها عند تقدير الضريبه على التاجر 
-ولقد استلزمت الماده السابعه ضروره ترقيم كل من دفتري الجرد واليوميه قبل استعمالها وان يوقع كل صفحه منها مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنه  حتى اذا ما انتهت صفحات الدفتر وجب على التاجر تقديمه الى مكتب السجل االتجاري للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته 
-وعند انتهاء نشاط التاجر لاي سبب مثل اعتزال التجاره او وفاته وجب على التاجر او ورثته تقديم دفتري اليوميه والجرد الى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما 
-هذا ويجب كتابه الدفاتر التجاريه باللغه العربيه  بل وكافه اوراق التاجر التى يكون لمصلحه الضرائب الاطلاع عليها 
ويلاحظ انه لا اثر على مدى انتظام الدفاتر التجاريه اذا لم تكتب بخط يد التاجر .
2- مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه :
تنص الماده الثامنه من النظام على انه يجب على التاجر او ورثته بلاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والوثائق المؤيده للقيود الوارده به مدة عشر سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه او اقفاله 
- يلتزم التاجر بحفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها لمدة عشر سنوات  من تاريخ ارسالها او تسلمها 
- وبانتهاء مده العشر سنوات لا يلتزم التاجر بحفظ دفاتره وتقوم قرينه مؤداها ان التاجر تخلص من دفاتره  او اعدمها 



3- الجزاء على مخالفه الأحكام الخاصه بالدفاتر التجاريه :

أ- الجزاء الجنائي "
- فانه يتعرض لجزاء جنائي يتمثل في الحكم عليه بالغرامه التى لاتقل عن خمسه الاف ريال ولاتزيد على خمسين الف ريال 

- وفي حاله افلاس التاجر فان عدم وجود الدفاتر التجاريه له اثر كبير في اعتباره مفلسا بالتقصير اذا لم يمسك دفاتر تجاريه اصلا او مفلسلا بالتدليس اذا ما تعمد اخفاء دفاتره  او كانت غير مستوفاهللشروط المنصوص عليها قانونا .

ب- الجزاء المدني "

- عدم الاخذ بالدفاتر غير المنتظمه كادليل في الاثبات 
-حرمانه من الاستفاده التى تحققها له هذه الدفاتر من الناحيه الضريبيه في الحاله التى يثور فيها نزاع بينه وبين مصلحه الضرائب  حيث يخضع التقدير الجزافي للضريبه من جانب مصلحة الضرائب كما ان عدم امساك التاجر للدفاتر التجاريه  يحرمه من ميزه الصلح الواقي من الافلاس اذا ماتعثر نشاطه التجاري وتوقف عن دفع ديونه 
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